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  الملخص:

لاشك أن الصناعة الدوائية ، تعد من اهم الصناعات الحيوية على المستوى المحلي والعالمي، لارتباطها الوثيق بصحة        

الانسان , حيث عملت الشركات العالمية على حماية ابتكاراتها واختراعاتها الدوائية وبالأخص المعلومات غير المفصح عنها 

لمية للمنتجات الدوائية وتحقيق مزيد من الارباح , دون الاخذ بنظر الاعتبار ظروف  من خلال السيطرة على الاسواق العا

 واوضاع الدول النامية. 

وعلى هذا الاساس ،جاءت معالجة المشرع العراقي في قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية  والمعلومات غير           

المعدل, بصورة مقتضبة وغير كافية للإحاطة   1970( لسنة 65تية رقم )المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النبا

تناولها بشكل بهذا الموضوع. حيث ان المشرع العراقي لم ينظم احكام المعلومات غير المفصح عنها بشكل واضح، وانما 

ا بعدة نصوص قانونية  ( ,عكس القوانين المقارنة التي عالجته31,30مقتضب من حيث انه اورد مادتين فقط هما ، المادة)

محددة, وان الالتزام بالسرية لا يقتصر فقط على حائز المعلومات غير المفصح عنها , وانما يشمل ذلك اشخاص تصل اليهم  

المعلومات السرية بحكم عملهم. فهل الاخلال بالسرية في المحافظة على هذه المعلومات يقتصر على الحائز القانوني لها ام 

د للغير؟  من هذا المنطلق كانت خطة البحث للموضوع في مبحثين، تناول الاول منهما، التعريف بالمعلومات  انه يمكن ان يمت 

 غير المفصح عنها والحائز القانوني لها، في حين تناول المبحث الثاني، نوعية المسؤولية والاثر المترتب عليها.

 الكلمات المفتاحية: 

 ح عنها، المسؤولية، التعويض، تريبس.الحائز القانوني، المعلومات غير المفص

 

 

Abstract: 

     There is no doubt that the pharmaceutical industry is one of the most important vital 

industries at the local and global levels, due to its close connection to human health. Global 

companies have worked to protect their pharmaceutical innovations and inventions, especially 

undisclosed information, by controlling the global markets for pharmaceutical products and 
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achieving more profits, without taking into consideration the circumstances and conditions of 

developing countries. 

      On this basis, the Iraqi legislator’s treatment of the Patents, Industrial Models,          

Undisclosed Information, Integrated Circuits and Plant Varieties Law No. (65) of 1970, as 

amended, was brief and insufficient to cover this subject. The Iraqi legislator did not clearly 

regulate the provisions of undisclosed information, but rather addressed it briefly, as it included 

only two articles, namely Articles (30, 31). Contrary to comparative laws that have dealt with 

it in several specific legal texts, the obligation to confidentiality is not limited to the holder of 

undisclosed information, but rather includes persons who receive confidential information by 

virtue of their work. Is the breach of confidentiality in maintaining this information limited to 

its legal holder or can it extend to others? 

 

Keywords: 

 Legal holder, undisclosed information, liability, indemnification, TRIPS. 

 

 :المقدمة

صفاته الثقلان، وأشهد ان محمداً الحمد لله، خلق الانسان علمه البيان، وأشهد الا اله الا الله، شهد بوحدة ذاته وكمال  

عبده ورسوووله صوواحب ا يات البينات، ورافي رايات النبوات. الصووادق الوعد الامين، صوولوات الله وسوولامه عليه وعلى اله 

 وأصحابه النجوم الأطهار، وبعد:

 فإن مقتضيات البحث العلمي للموضوع محل الدراسة، تلزمنا بتناول الامور الاَتية:

 تعريفي بموضوع البحث:أولاً: مدخل 
الصناعة الدوائية ، تعتبر من اهم الصناعات الحيوية على المستوى المحلي والعالمي لارتباطها الوثيق بصحة الانسان ,       

حيث عملت الشركات العالمية على حماية ابتكاراتها واختراعاتها الدوائية وبالأخص المعلومات غير المفصح عنها من خلال  

الاسواق العالمية للمنتجات الدوائية وتحقيق مزيد من الارباح , دون الاخذ بنظر الاعتبار ظروف واوضاع   السيطرة على

الدول النامية , مما ادى الى زيادة حرص شركات الادوية على حماية سر ابتكاراتها  واختراعاتها بالأخص بيانات الاختبار ,  

بنتائج البيانات والاختبارات الخاصة بالمنتجات الدوائية والزراعية   ومن هنا اهتمت التشريعات بضرورة منح حماية خاصة 

 المقدمة من الدول للحصول على ترخيص بتسويقها .

ان معالجة المشرع العراقي في قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية  والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر      

المعدل, كانت مقتضبة وغير كافية للإحاطة بهذا الموضوع. حيث ان  1970لسنة ( 65المتكاملة والاصناف النباتية رقم )

تناولها بشكل مقتضب من حيث انه اورد  المشرع العراقي لم ينظم احكام المعلومات غير المفصح عنها بشكل واضح وانما 

نية محددة, وان الالتزام بالسرية لا  ( ,عكس القوانين المقارنة التي عالجتها بعدة نصوص قانو30,31مادتين فقط هما  المادة)

يقتصر فقط على حائز المعلومات غير المفصح عنها , وانما يشمل ذلك اشخاص تصل اليهم المعلومات السرية بحكم عملهم 

وهؤلاء الاشخاص قد يكونوا اما خلفا عاما او خاص للحائز القانوني او احد تابعيه او يكون طرفا يستعين بهم المدين بتنفيذ 

ذا الالتزام لضرورات يقتضيها. إن المعلومات غير المفصح عنها، تخضي كأي حق من حقوق الملكية الفكرية لقواعد الملكية، ه

فيجوز للشخص أن يمتلك تلك المعلومات الخاصة به بغض النظر عن شكل تلك المعلومات، سواء كانت قوائم عملاء أو أي  

داخل ملفات، أو على شكل أقراص مدمجة أياً كانت طريقة الحفظ، فأن  معلومات سرية أخرى، وكانت محفوظة على ورق 

صاحب هذه المعلومات يرتبط بعلاقات قانونية مي أطراف أخرى يترتب عليها آثار قد تكون مختلفة بعض الشيء عمّا هو  

عن المعلومات السرية    متعارف عليه في النظرية العامة للالتزامات، وهو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له حق الإفصاح

 أو استعمالها أو الاحتفاظ بها أو الترخيص للغير باستغلالها. 

 

 ً  أسباب اختيار موضوع البحث: -ثانيا
 هنالك عدة اسباب دعتنا الى اختيار موضوع البحث منها:

.تعتبر الضوغوطات والقلق النفسوي والتلوا البي ي والمشوكلات الصوحية من العوامل الرئيسوية التي جعلت من الدواء أحد 1 

أهم السوولي الحيوية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصووحة الإنسووان، حيث يعد الطلب عليه في الوقت الحاضوور ذات معدلات عالية 

مية التي تمثلها المنتجات الطبية في الحياة المعاصووورة يتعين على بائي الدواء منتجاً جداً مقارنة مي المنتجات الأخرى، وللأه

كان أم صوويدلانياً الالتزام بالمطابقة على كل وجه حيث أن سوولامة المريض وشووفااه من الأمراي أمر يتوقف على سوولامة 

 ة فيه من جهة أخرى. الدواء ومطابقته للصيغة الكيميائية من جهة ومطابقته للوصفة الطبية المذكور

. نتيجة للتطورات التي شوملت ميدان الملكية الصوناعية بشوكل عام، واسوتقرار فكرة الملكية والابتكارات، بوصوفها منقولاً 2    

معنوياً بشووكل خاص، ظهرت علاقات اقتصووادية جديدة، اسووتلزمت إيجاد أنظمة قانونية مسووتحدثة، حيث أصووبح من الممكن 

وق الملكية الصووناعية ومن ضوومنها المعلومات غير المفصووح عنها، وهو ما يعرف بعقد الترخيص الترخيص باسووتغلال حق

 .الذي يعتبر من العقود الحديثة، وأصبح من الممكن أن يكون حائزاً أو مستخدماً للمعلومات غير المفصح عنها غير مالكها
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 ً  تساؤلات موضوع البحث:  -ثالثا

 ايجاد الاجابة عن تساالات عديدة قد تتبادر الى الذهن، ومن هذه التساالات: نسعى من خلال هذا البحث الى 

 

. في إطار العقد المبرم بين مالك المعلومات غير المفصووح عنها والحائز القانوني، هل أن الأخير هو وحده الملتزم بالحفاظ 1

على المعلومات غير المفصووح عنها وعدم تسووريبها أو إفشووااها، أم أن من هم تحت خدمته، اي الذين تربطهم روابط التبعية، 

جد العديد من الالتزامات التي يجب إحترامها في مجال المعلومات غير المفصوح عنها مسوؤولون عن التسوريب؟ لاسويما أنه يو

عموماً وفي نطاق المواد الصووويدلانية خصووووصووواً، سوووواء من جانب صووواحب الحق في هذه المعلومة، أو من جانب الحائز 

مل مي منتج عادي، ولكن نتعامل مي القانوني لها، كون هذه الالتزامات لها خصووصوية معينة في هذا المجال حيث أننا لا نتعا

منتج شديد الخطورة في حياة الإنسان، قد يكون داءً بدلا من أن يكون دواءً. فعلينا هنا أن نبين مضمون الالتزام الذي يقي على 

لمفصوووح . ما نوع المسوووؤولية المترتبة على عاتق الحائز القانوني للمعلومات غير ا2عاتق الحائز القانوني لهذه المعلومات.  

 عنها عند عدم الالتزام بالمحافظة عليها؟ 

.الى من تنسووووب ملكيوة المعلومات غير المفصووووح عنهوا؟ هل تنسووووب الى الموالك ام الى الحوائز القوانوني لتلوك المعلومات ام 3

 للشخص الذي له السيطرة الفعلية عليها في الصناعة الدوائية؟

ية المعلومات غير المفصوووح عنها هو التزام مفتوح من حيث  المدة ام انه . هل التزام الحائز القانوني بالمحافظة  على سووور4

مقيود  بفترة زمنيوة محودودة ؟  ومن أي وقوت  يبودا هوذا الالتزام ؟ هول من لحظوة الاطلاع  الفعلي ام من لحظوة ابرام عقود 

 الترخيص؟

 يتم اتخاذها لتحقيق الحماية القانونية لها؟. ما هي ا ثار التي تترتب على قيام تلك المسؤولية؟ وما هي الإجراءات التي 5

من هذا المنطلق جاء موضووع الورقة البحثية ليتناول  مسوؤولية الحائز القانوني عن تسوريب المعلومات غير المفصوح عنها  

 والأثر المترتب على قيام هذه المسؤولية.

 

 ً  منهجية موضوع البحث: -رابعا
المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية التي تنظم هذا الموضوع، مي  اعتمدنا في اعداد هذا البحث على       

تحليل موقف الفقه في هذا الصدد. ولم يقتصر الامر على المنهج التحليلي، وانما اعتمدنا على المنهج المقارن، ما بين اتفاقية 

 1970لسنة    65والنماذج الصناعية العراقي رقم    وقانون براءة الاختراع  1994تريبس الخاصة بحقوق الملكية الفكرية لعام  

مي الاست ناس ببعض القوانين المقارنة مثل قانون الملكية   2004لسنة  81المعدل بموجب امر سلطة الاتلاف المؤقتة رقم 

، وقانون  حماية 2000لسنة   15وقانون المنافسة غير المشروعة الأردني  رقم  2002لسنة  82الفكرية المصري رقم

 .2005لسنة   5لاسرار التجارية  القطري  رقم ا

 

  ً  هيكلية موضوع البحث:-خامسا

التعريف بالمعلومات غير المفصح عنها   خطة البحث لهذا الموضوع تقي في مقدمة ومبحثين،  المبحث الاول يتناول       

، اما المطلب الثاني فانه  المفصح عنها ماهية المعلومات غيروذلك في مطلبين، يتناول المطلب الاول  والحائز القانوني  لها

المسؤولية القانونية المترتبة على أفشاء  ، اما المبحث الثاني، فأنه يبحث في  الحائز القانوني لهذه المعلومات يبحث في 

 المعلومات غير المفصح عنها، وذلك في مطلبين، يتناول الاول منهما، مسؤولية الحائز القانوني لإفشاء المعلومات غير 

المفصح عنها. في حين يتناول الثاني، الأثر المترتب على تحقق المسؤولية المدنية بنوعيها. بالإضافة الى خاتمة تضمنت أهم 

 النتائج والتوصيات.

 

 المبحث الأول

 التعريف  بالمعلومات غير المفصح عنها  والحائز القانوني لها
بغية الالمام بالمسؤولية القانونية  للحائز القانوني بصدد المعلومات  غير المفصح  عنها والمستخدمة  في الصناعات              

الدوائية ، فأن هذا الأمر، يقتضي منا ان نبحث أولا، في ماهية  المعلومات  غير المفصح  عنها ، ثم نعرج على بيان المفهوم  

ني لها . ومن اجل الإحاطة  بهذه التفاصيل، فأننا نوزع  هذا   المبحث الى مطلبين، يتناول الأول منها  الدقيق للحائز القانو

ماهية المعلومات غير المفصح عنها ، ثم  يتطرق المطلب الثاني الى  البحث في ماهية الحائز القانوني لهذه المعلومات، وعلى  

 النحو التالي: 
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 المطلب الأول

 ت غير المفصح عنهاماهية المعلوما

 
ابتداء لابد من ان نوضح ان المعلومات غير المفصح عنها، هي من فروع الملكية  الفكرية  والصناعية  المستخدمة            

والتي  تكون لها قيمة  ( 1)1994في المجالات الصناعية والتجارية والادارية  والتنظيمية  وذلك بموجب اتفاقية  تريبس لعام 

 كبيرة في مجال  الصناعة عامة والصناعات الدوائية خاصة . اقتصادية  

وبالرغم من هذه الميزة المهمة للمعلومات  غير المفصح عنها، فأن اصل هذه المعلومات يعود الى القضاء الإنكليزي ،        

 .(2)نهاوالذي تناول عدة سوابق قضائية استنبط من خلالها  الحماية القانونية  للمعلومات غير المفصح  ع

ومن الجدير  بالذكر في هذا الصدد ، ان هذا المصطلح "المعلومات  غير المفصح عنها"   يعتبر مصطلح حديث بالنسبة        

  81المعدل  بأمر سلطة الائتلاف  المؤقتة  رقم  1970لسنة    65لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية العراقي رقم 

 .(3) 2004لسنة  

لاتفاقيات الدولية ، يلاحظ ان اتفاقية تريبس عالجت موضوع المعلومات غير المفصح  عنها  في المادة وعلى  صعيد ا      

باعتبارها   (4)( من القسم السابي  من الاتفاقية اذ اعتبرت هذه  المعلومات ، فرعاً مستقلاً  من حقوق  الملكية الفكرية. 39/1)

ي  له قيمة  مالية. ومن ثم ، فهي تصلح ان تكون محلا  لحق من حقوق  الملكية من الحقوق المعنوية، اذ تعتبر منقول غير  ماد

الفكرية . وقررت الاتفاقية  انه يمكن  حماية  المعلومات غير المفصح عنها بالحماية القانونية المقررة  للأسرار التجارية .  

تتبنى تعريف  محدد للمعلومات  غير المفصح  عنها ،  على اعتبار انها مرادف لها، وانهما حالة واحدة . الا ان الاتفاقية  لم

ولكن وسعت من نطاقها، بحيث تشمل البيانات ونتائج الاختبارات التي يجب تقديمها للجهات الحكومية المختصة للحصول  

 على ترخيص لتسويق الادوية والمنتجات الكيميائية الجديدة.    

(من نصوص الاتفاقية  التي نصت " تلتزم الدول الأعضاء بحماية هذه  39/3)  وهذا المفهوم ورد النص عليه في المادة        

البيانات  من الاستخدام التجاري  غير  المشروع  في حال كانت تشترط تقديم بيانات   عن اختبارات  سرية او بيانات  أخرى   

 نتجات  الكيمائية الزراعية .........". ينطوي  أنتاجها أصلا بذل جهود  كبيرة   للموافقة  على   تسويق الادوية  والم

ومما تجدر الإشارة اليه   بهذا الصدد  ان مصطلح المعلومات  غير المفصح عنها الذي  ورد في اتفاقية تربس التي        

غير  ، وقد سميت  في قوانين بعض الدول العربية ، بالأسرار  التجارية. مثال على ذلك  قانون  المنافسة  1994أبرمت عام 

. بينما استخدم  2005لسنة   5، وقانون  حماية الاسرار التجارية  القطري  رقم 2000لسنة   15المشروعة الأردني  رقم 

مصطلح  المعلومات  غير المفصح عنها ، وهذه 2002لسنة   82المشرع المصري  في قانون حماية الملكية الفكرية  رقم 

 ة  في عدم تعريفهم  للمعلومات  القوانين   سارت  على ذات  نهج الاتفاقي 

 . (5) غير المفصح عنها،  وانما أكتفوا بالنص على الشروط الواجب توافرها في السر محل الحماية 

الذي استخدم مصطلح المعلومات غير المفصح عنها  في قانون براءة الاختراع    (6)وبذات الاتجاه موقف المشرع العراقي        

والتي اضافت اليه   2004لسنة 81المعدل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم  1970لسنة   65والنماذج الصناعية رقم 

المعلومات  غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية .  بيد ان التساال الذي يطرح نفسه في هذا المجال، هل 

 تختلف عنها ؟ان المعلومات  غير المفصح عنها هي ذات الاسرار التجارية أم انها 

جواباً على السؤال  المتقدم نقول، ان العلاقة بين الاسرار التجارية والمعلومات غير المفصح عنها علاقة متكاملة حيث       

ان الأخيرة هي  جزء  من الأولى ، والسبب في ذلك  يعود الى ان الولايات المتحدة الأمريكية ، عندما قدمت اقتراحاً بإدخال  

رية ضمن حقوق الملكية الفكرية  انسجاما  مي ماهو موجود في القانون الأمريكي الموحد بشان الاسرار التجارية   الاسرار التجا 

 

 
اهتمام الجات الا في الجولة الثانية من المفاوضات التجارية متعددة  الأطراف )جولة اورجواي  لم تدخل حقوق الملكية في دائرة( 1)

أتفاقية أهمها أتفاقية مراكش بأنشاء 28( واستغرقت جولة المفاوضات اكثر من سبي سنوات أنتهت بصدور وثيقة تضمنت 1986-1994

م لأنها تضم كافة الاتفاقيات الاخرى التي تضمنتها الوثيقة الختامية في شكل ملاحق منظمة التجارة العالمية. وهذه الاتفاقية تعد الاتفاقية الا

( ج من الوثيقة الختامية أتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية أتفاقية 1( وقد تضمن الملحق)4-3-2-1تحمل أرقام )

غير، حلقة الويبو الوطنية التدريبية حول الملكية الفكرية لفائدة الدبلوماسين التريبس، وللمزيد من التفصيل انظر: د.حسام الدين الص

تاريخ زيارة الموقي wipo\ip\cai\07\2منشورعلى الموقي: 3-2،ص2000كانون الثاني، -يناير 30-29المصريين المنعقدة في 

26/1/2025 . 

نطلاقة في حماية القضاء  الإنكليزي  للأسرار التجارية  للمزيد من  اذ تعد قضية الامير البرت ضد احد  مالكي دور الطباعة  نقطة الا (2)

، 2001الحماية القانونية للمستحضرات الصيدلية , منشاة المعارف  الإسكندرية  ,مصر،  التفصيل حول هذه القضية  انظر : بريهان أبو زيد، 

 . 188ص 
 .8، ص2024دراسة  مقارنة ، أطروحة دكتوراة ،  -د الصيدلانية أنور نوري طه ،حماية المعلومات  غير المفصح  عنها في الموا (3)

فارس رشيد الجبوري  ,الملكية  الفكرية   في العراق, مجلة  القانون والقضاء، يصدرها ديوان الفتوى والتشريي , وزارة  العدل   (1)

 .309، ص 2010، 1,فلسطين،ع
دراسة مقارنة في ضوء قوانين واتفاقيات حقوق الملكية -مات غير المفصح عنها  م. رياي احمد عبد الغفور، الحماية القانونية للمعلو (2)

 . 368-367ص ،  8، عوأحكام القانون المدني، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار  للعلوم  القانونية  والسياسية  الفكرية
 . 11( أنور نوري طه ,مصدر سابق .ص 1)



 

 

167 
 

ي   للمعلومات  مسؤولية    
 
الحائز   القانون

ي الصناعة  الدوائية 
 
 -غير مصفح عنها  ف

 دراسة مقارنة
 2025عام  شهر حزيران 

 مجلة الدراسات القانونية التطبيقية

ISSN:2709-426x 

الا ان هذا   المفهوم لم يلاقي قبول في الدول النامية  التي كانت  تعاري حماية المعلومات  غير   (1)المعدل  1985لعام 

 10الولايات  المتحدة  الامريكية   حققوا مبتغاهم بالحماية  من خلال  نص المادة   المفصح عنها . الا ان  الاتحاد الأوروبي  و

المعدلة،  اذ كانت هذه المادة  الأساس الذي  تم الارتكاز    1883من الاتفاقية أي اتفاقية  باريس  لحماية الملكية الصناعية  لعام  

بالتالي  أصبحت الأخيرة محمية بذات الطريقة المقررة  عليه  لأدراج نص خاص لحماية المعلومات غير المفصح عنها  و

 (.2)من اتفاقية تريبس  39للأسرار التجارية وهذا ما أكدته  المادة 

وهذا الامر تبناه المشرع العراقي والمصري والاردني والاماراتي .بخلاف المشرع القطري الذي آثر استخدم مصطلح        

من مصطلح  المعلومات  غير المفصح عنها . فهو يشمل الاسرار التجارية  والصناعية   الاسرار التجارية لأنه أوسي نطاق 

والإدارية وكذلك اسرار التعامل  مي  العملاء  وطرق معاملاتهم  المالية   وكذلك  الخطط المستقبلية للمشروعات . دون حصر   

تكون  نتاج جهود كبيرة  توصل اليها ذوي العلاقة   هذه المعلومات   بنظام محدد وهي بذلك  تشمل كل المعلومات  التي  قد 

 . (3)  واحتفظ بسرتها  ولها قيمة اقتصادية

اما على صعيد  الاصطلاح الفقهي، فقد عرفت المعلومات غير المفصح عنها  تعريفات عدة منها المعلومات  السرية         

تركيبات او مكونات او عناصر  او اساليب او طرق ووسائل    المتعلقة   بسلعة او منتجات  معينة  بما تشمله من ابتكارات  او

  (.4)صناعية والتي يحتفظ  بها المنتج او الصاني ولم يفصح عنه

 

  – انها كافة الاسرار التكنولوجية مثل الصيغ الكيميائية والتقنيات الميكانيكية والسجلات التجارية مثل    (5) وعرفها اخرون        

ت والتسويق والإجراءات  المهنية والإدارية  والمعلومات  السياسية المهمة والعلاقات  الشخصية على  العملاء وأرقام المبيعا

 حد سواء . 

للمصطلح دون الجانب القانوني محل الحماية الفكرية.  في حين  ويؤخذ على هذين التعريفين انهما يبحثان في الجانب الفني     

بانها "مجموعة المعارف العلمية والخبرات  والمهارات  المكنية في مشروع ما والتي طبقت  (6)عرفها جانب اخر من الفقه 

 المنتجات  وتقليل النفقات".  في عملية الإنتاج ويحتفظ بها المشروع سراً  لزيادة  قدرة الإنتاج لما فيها من تأثير في تحسين

اعتبر المعلومات غير المفصح عنها  من المعارف الفنية القابلة للتطبيق  الصناعي  او   (7)وثمة اتجاه اخر من الفقه           

عرفها بانها "مجموعة من المعارف التي يكتسبها الأشخاص والتي يراها صاحبها  جديرة ويرغب بالاحتفاظ  بسريتها من 

 اجل استعماله او لنقلها سرا الى شخص اخر" . 

انهما يركزان على جانب  السرية  في المعلومات غير المفصح عنها دون غيرها من الجوانب  ويلاحظ على هذين  التعريفين 

 القانونية  الأخرى . 

بعد العري المتقدم  يمكن ان نعرف المعلومات غير المفصح عنها  بانها كل معلومة ذات قيمة   تجارية  سواء اكانت         

الات او برامج او معارف  تكنولوجية  او أساليب   صناعية او طرق تسويق   على شكل خبرات ومهارات فنية  او تركيبات او  

تحتفظ  بها الشركات  والمشاريي  بشكل سري  نظرا  لقيمتها  التنافسية  في  مواجهة المشاريي والشركات الأخرى. أي هي  

فقة مالكها بصورة  تخالف  الممارسات  المعلومات التي يجوز حمايتها قانونا من حصول الغير عليها  او استخدامها  بدون موا

التجارية الطبيعية . وتظفي هذه المعلومات  حماية  لا صحابها  سواء  أكانوا اشخاص طبيعيين ام معنويين .فمن خلال هذا 

ونية   التعريف  يلاحظ ان ابرز الاشكال  والانماط التي تجسد المعلومات  غير المفصح عنها والتي يمكن شمولها بالحماية القان 

أيا كانت صورتها هي الخبرات الفنية  والمعارف  التقنية  وكذلك  الطرق والتركيات  الصناعية  والأساليب الإدارية والتنظيمية   

 والخطط التسويقية .  

بعد العري المتقدم، فأن  ثمة  تساال  مهم يطرح  نفسة في هذا المجال  وهو الى من تؤول  ملكية  المعلومات غير         

المفصح عنها؟ علما ان الاجابة  عن هذا التساال  تلعب دوراً  مهماً في تحديد  المسؤولية أي تحديد  الشخص المسؤول عن  

الاضرار الناتجة عن الصناعات  الدوائية  فهل تنسب الى مالك  المعلومات  غير المفصح  عنها ام المنتج الظاهري  ام موزع  

 لتجارية وبراءة الاختراع  وهو صاحب هذه المعلومات؟   الدواء  او هل هو صاحب العلامة  ا 

ابتداءً وجواباً على السؤال المتقدم، نقول ان المشرع العراقي  لم يحدد من هو الشخص  المالك للمعلومات  غير المفصح        

د في المادة  الأولى |الفقرة  عنها في قانون  براءة الاختراع  والنماذج الصناعية  المعدل باستثناء المشرع القطري  الذي  حد

 

 
، 2009نية للأسرار التجارية  في عقود  نقل التكنولوجيا  ,الناشر دار النهضة العربية ,القاهرة , ( امال زيدان عبد الاله الحماية القانو2)

 .1,هامش  رقم 9؛ أنور نوري  طه , مصدر سابق ,ص  5ص,
 . 101ص  6200( بلال عبد المطلب بدوي ،تطور الاليات  الدولية  لحماية حقوق  الملكية  الصناعية, دار النهضة  العربية, القاهرة, 3)
 .11( أنور نوري  طه  ,مصدر سابق ، ص 1)
 .8( احمد خليف  ,جرائم  المعلوماتية, الناشر, دار الفكر الجامعي ,الإسكندرية  ص,2)
جامعة القاهرة  -( ضياء خالد  محرز, النظام   القانوني  للمعلومات  غير المفصح عنها ,أطروحة دكتوراة  مقدمة الى كلية الحقوق3)

2013 ,378 . 
( إبراهيم احمد إبراهيم ,حماية الاسرار  التجارية والمعرفة الفنية ،بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ,كلية الحقوق 4)

 .53، ص2002, 2جامعة عين شمس ،ع
طورات  التشريعية   والقضائية  ,دار ( ذكرى  عبد الرزاق  محمد , حماية المعلومات  السرية في حقوق  الملكية الفكرية في ضوء الت1)

 .36, ص2007الجماعة  ,الإسكندرية، 
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، والذي عرف المالك" هو كل شخص طبيعي او معنوي الذي     2005لسنة    5الأخيرة من قانون حماية الاسرار التجارية رقم  

 له حق  الإفصاح عن المعلومات  السرية او استعمالها او الاحتفاظ بها" .

ف ة الأولى  تشمل الأشخاص  الذين هم المنتجين الفعليين، وهذه وبهذا الصدد يمكن القول انه يوجد ف تين  من الأشخاص  ال

الف ة  تشمل صاني المنتج الفعلي او النهائي وصاني المواد الأولية  والصيدلي  الذي  يقوم بعملية التركيب الدوائي  والف ة الثانية   

وصاحب العلامة التجارية الظاهرة على    تضم  ف ة  الأشخاص  الذين يعدون  في حكم المنتجين وهم صاحب  براءة الاختراع

   (.1)المنتج المستورد وموزع الدواء والمندوب

وعلى هذا الأساس، فأن تحديد مالك المعلومات غير المفصح عنها يعتبر امر ضروري لتحويل نطاق المسؤولية مي         

التالي  فأن الشخص الذي تنسب اليه مسؤولية   الاخذ  فقط بنظر الاعتبار ان الصناعات الدوائية دائما تأخذ شكل شركة وب 

 الإفصاح عن المعلومات  غير المفصح عنها اما ان يكون شخص طبيعي او شخص معنوي.   

وفي ختام هذا المطلب نقول انه ثمة علاقة تكاملية بين المواد الداخلة في الصناعة الدوائية )المواد الصيدلانية ( والمعلومات   

تعريفا واضحا     1970لسنة  40 ان المشرع العراقي  لم يورد في قانون   مزاولة مهنة  الصيادلة رقم غير المفصح  عنها الا 

 1970لسنة  65للمواد  الصيدلانية  والأدوية  بصورة   خاصة الا انه  في قانون براءة الاختراع  والنماذج الصناعية  رقم 

بقوله "اذا طلب الوزير تقديم معلومات تتعلق  باختبارات سرية او أي    منه على المنتجات الصيدلانية  31المعدل  نصت المادة  

بيانات متحصلة نتيجة للجهود الكبيرة للموافقة على تسويق منتجات  حقلية صيدلانية او كيميائية تحتوي على  مواد كيمائية 

 جديدة......" 

هوم  الواسي للمواد الصيدلانية والتي  تعد الادوية او  من خلال هذا النص يلاحظ ، ان المشرع  العراقي  قد اخذ بالمف        

 .(2)المستحضرات  جزء من هذه  المواد بناء على النص الوارد أعلاه

بعد العري المتقدم فأننا ندعوا المشرع العراقي أن يتبنى ما أورده المشرع القطري في تحديد المالك للمعلومات غير       

 ي تحديد الشخص المسؤول ونوعية المسؤولية.  المفصح عنها  نظراً لأهميته  ف

 

 المطلب  الثاني

 الحائز  القانوني  للمعلومات  غير المفصح عنها
بهذا  المطلب  سوف نحاول بيان المفهوم القانوني  للحائز  القانوني للمعلومات  غير المفصح عنها  وهل الحائز القانوني        

شخص اخر ؟ علما ان بيان دلالة هذا المصطلح  سوف تكون على صعيد اتفاقية تربس   هو ذات المالك لهذه  المعلومات ام انه

 موضوع الدراسة  وقانون براءة  الاختراع والنماذج الصناعية العراقي وبذلك نقول :  

ح الأشخاص  ان اتفاقية تربس لم يرد فيها مصطلح الحائز القانوني  للمعلومات غير المفصح عنها ، بل الاتفاقية استعملت مصطل

/ج( من ذات الاتفاقية  بنصها" انها  خاضعة   39/2الذين  يقومون بالرقابة من الناحية القانونية ، وهذا ما نصت عليه المادة)

لإجراءات  معقولة في اطار الأوضاع الراهنة  من قبل الشخص الذي يقوم بالرقابة عليها من الناحية القانونية  بغية الحفاظ  

 على سريتها".   

المعدل بأمر  1970لسنة 65اما على صعيد التشريي العراقي وبالتحديد قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم      

، يلاحظ ان المشرع العراقي  لم يستخدم مصطلح  الحائز القانوني للمعلومات    2004لسنة  81سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 

الفقرة ج من خلال التأكيد    30صطلح بصورة غير مباشرة من خلال ماورد في المادة غير المفصح عنها  وانما أشار الى الم

 . (3)على الالتزام بالسرية بالنسبة للشخص الحائز 

الحائز القانوني بانه كل من له حق قانوني يخوله حيازة (4)بعد العري التشريعي المتقدم ، يلاحظ ان بعض الفقه يعرف        

المفصح عنها واستغلالها والمحافظة على سريتها على النحو المتفق مي مالكها او هو كل من له حق التعامل  المعلومان  غير 

 عليها قانونا او بطريق مشروع كما حث على ترخيص باستغلالها من صاحبها  وكل من له الحق في التعامل بها  .

 

 
( سلام  عبد الزهرة  الفتلاوي  وراسم عايد حسن ,الالتزامات  المفروضة على منتج الدواء ,بحث منشور في مجلة  المحقق الحلي 1)

 .98، ص2019، 3للعلوم القانونية  والسياسية  ,كلية القانون   ,جامعة  بابل ،ع
 . 18( أنور نوري طه ،مصدر سابق ,ص 1)
على انه "للأشخاص الطبيعية   1970لسنة  65من تعديل قانون براءة الاختراع  والنماذج الصناعية  رقم  30( اذ نصت المادة 1)

لها  من قبل الاخرين  والمعنوية  صلاحية حبس المعلومات بصورة قانونية  في حدود سيطرتهم  على كشفها  او الحصول  عليها  او استعما

سرية بمعنى  انها غير معروفة عموما او متاحة -بدون موافقة بطريقة لا تتعاري مي الأعراف التجارية الثابتة طالما ان هذه المعلومات: أ

شكيل منظم صورة مقررة للأشخاص في حدود الف ات التي تتعامل عادة مي هذا النوع في المعلومات  في مسالة ما كهي ة او جمعية او ت

 .  للعناصر

 . لها قيمة تجارية لانها اسرار -ب

خاضعة لمراحل رصينة حسب أوضاع الشخص الذي يحوز المعلومات  بصورة قانونية  لحفظها سراً، وللمزيد من التفصيل   انظرا  -ج

ة والاصناف النباتية منشورة على الموقي قانون براءة الاختراع  والنماذج  الصناعية  والمعلومات  غير المفصح عنها والدوائر  المتكامل

 . 1/2/2025تاريخ زيارة الموقي السبت  .wiki.dorar-aliraq.net\iragilaws\law\16477.htmlالالكتروني  
جامعة -كلية القانون-( د. صبري حمد خاطر، الالتزام قبل التعاقد لتقديم المعلومات، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية2)

 .166،ص1996، 11،ع11لدبغداد،مج
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أن الحائز  هو الشخص الذي يطلي على المعلومات  والوقائي  فمن خلال التعريف المذكور، يتضح لنا في هذا المضمار، ب        

ذات الطابي  السري أيا كانت طريقة الاطلاع  عقدية او مهنية.  أي من خلال  عقد مبرم بين الحائز  القانوني  ومالك المعلومات  

فة الفنية او انه يكون حائز لهذه  غير المفصح عنها، كما هو الحال  في عقود البوت وعقود نقل  التكنولوجيا وعقود نقل المعر

 (.  1المعلومات  بحكم التزام مهني متعلق بالنشاط الذي يمارسه في مجال مهنة معينة ) 

فمن خلال ما تقدم، يلاحظ ان مصدر التزام الحائز القانوني  بالحفاظ على سرية المعلومات غير المفصح عنها اما ان       

لاتفاق واما ان يكون مهني يتمثل بالعمل المهني للحائز  القانوني ، كما هو الحال بالنسبة  يكون مصدر ارادي يتمثل بالعقد او ا

لعقد العلاج الطبي وعقد الوكالة بالنسبة للوكيل كما في مهنة المحاماة علما ان هذا الالتزام تفرضه قواعد السلوك المهني لكل 

 مهنة  .

قانوني هو كل من له حق بموجب القانون يخوله حيازة المعلومات غير المفصح  بعد العري المتقدم يتضح ان الحائز ال          

عنها حيازة قانونية صحيحة واستغلالها على النحو المقرر او المتفق عليه بينه وبين مالك هذه المعلومات  .وبهذا يبدو الفرق  

بكافة أنواع التصرفات  القانونية  بالبيي واضحا بين الاثنين فمالك المعلومات غير المفصح عنها، يستطيي ان يتصرف بها 

والهبة  وبعوي وبدون عوي  وان الحق في منح الغير ترخيصا باستعمالها او استغلالها من خلال عقد الترخيص اما  

 المرخص له فيكون وصفه حائزا قانونيا لها.

المعلومات غير المفصح عنها لحماية هذه    وجدير بالذكر بهذا الصدد ، ان القواعد والإجراءات المتبعة، من قبل مالك      

الأخيرة تختلف عن القواعد والإجراءات المتبعة من قبل الحائز القانوني ، وذلك من حيث الأثر، اذ ان الأثر المترتب على 

ات، في  اخلال مالك المعلومات غير المفصح عنها  باتخاذ إجراءات الحماية، هو سقوط حقه بالحماية  المقررة  لهذه المعلوم

 .  (2)حين ان الاخلال بالقواعد والإجراءات المتبعة من قبل الحائز القانوني لهذه المعلومات هو ترتيب مسؤوليته العقدية

بيد ان ثمة تساال يطرح نفسه في هذا المجال ، وهو هل التزام الحائز القانوني بالمحافظة  على سرية المعلومات غير        

فتوح من حيث  المدة ام انه مقيد  بفترة زمنية محدودة ؟  ومن أي وقت  يبدا هذا الالتزام ؟ هل من المفصح عنها هو التزام م

لحظة الاطلاع  الفعلي ام من لحظة ابرام عقد الترخيص؟ جواباً على السؤال المتقدم نقول، ان التزام الحائز القانوني بالسرية   

ها والتي تدخل في ميدان الصناعات الدوائية  بشرط بقاء صفة السرية  منذ لحظة الاطلاع  على المعلومات  غير المفصح عن 

لهذه الحماية  تتمثل بشرط  السرية،   -اذا ان الأساس  القانوني  -لهذه المعلومات، فالحماية باقية مادامت محتفظة  بهذه الصفة 

 . فمادام المعلومات  محتفظة  بوصف السرية  فهي تكون مشمولة بالحماية القانونية  

اما عن مدة الالتزام بعدم الإفصاح فهو يبقى قائم مادام العقد بينهما قائم كما هو الحال في عقد نقل التكنولوجيا  وهذا هو موقف  

اتفاقية التربس التي لم تذكر شي ا عن المدة وبالتالي تركت الامر للتشريعات الداخلية بالنسبة للدول الأعضاء . اما في مجال  

وهذا ما أكده المشرع العراقي في   (3)، فأن هذا الالتزام  يبدا من وقت تقديم الطلب ولغاية خمس سنوات  الصناعات  الدوائية

.  ومي ذلك يلاحظ ان مدة الخمس سنوات هي مدة قصيرة  نسبياً لا تنسجم مي (4)قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية 

بيانات المستخدمة في الصناعات الدوائية وعلى هذا الأساس اتفق مي الجهود المبذولة من قبل الشركات في سبيل  تحصيل ال

 بضرورة تعديل مدة الحماية من خمس سنوات الى خمسة عشرة سنة  واعتباراً  من تاريخ تقديم الطلب .  (5)من سبقني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .402(  د. سميحة القيلوبي, الملكية الصناعية  ,مصدر سابق, ص 1)

 

 
 . 128أنور نوري طه ,مصدر سابق ,ص ( 1)
 . 130-129( أنور نوري  طه مصدر سابق .ص2)
الوزير تقديم معلومات  تتعلق  باختبارات (من قانون براءة الاختراع  النماذج  الصناعية  المعدل على انه "اذا طلب 2( تنص المادة  )3)

يدة سرية  او بيانات متحصلة  نتيجة للجهود الكبيرة  للموافقة  عن تسويق  منتجات حقلية صيدلانية او كيميائية  تحتوي  موارد كيميائية جد

 فان الوزير يلتزم بما يأتي :

خلال مني أي شخص اخر غير حاصل  على موافقة مقدم الطلب من  حماية هذه المعلومات  من الاستعمال  التجاري  الغير  سري من -أ

الركون اليها في تسويق المنتجات الصيدلية لذلك الشخص الاخر الا بعد مرور خمس سنوات أعتباراً من تاريخ حصول مقدم هذه المعلومات 

 على الموافقة لتسويق هذه المنتجات".
 . 132( أنور نوري طه ,مصدر سابق,ص4)
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 المبحث الثاني

 المسؤولية القانونية المترتبة على أفشاء المعلومات غير المفصح عنها

بهذا المبحث، سوف نتناول المسؤولية القانونية للحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها. علماً أن بحث مسؤولية       

هذا الشخص الاخير تعتبر من الامور الضرورية، كونه هو الشخص الذي يتعامل بطريقة مباشرة مي المعلومات غير المفصح 

الاستغلال, لذا فإن المسؤولية الملقاة على عاتقه أوسي بكثير من المسؤولية الملقاة  عنها، وهو المرخص له بهذا الاستعمال و

على عاتق الغير، ولأنه أكثر الأشخاص فاعلية مي المعلومات، وحلقة وصل بين صاحب المعلومات وبين المنتج الذي يحتوي 

اتقه هي مسؤولية تقصيرية، إن تحققت أركانها على تلك المعلومات، أما بخصوص الغير فلا شك بأن المسؤولية الملقاة على ع

 أي في حالة الاعتداء على هذه المعلومات. 

من هذا المنطلق يتوزع هذا المبحث الى مطلبين يتناول الاول منهما، مسؤولية الحائز القانوني لإفشاء المعلومات غير    

 لية المدنية بنوعيها. وعلى النحو التالي: المفصح عنها. في حين يتناول الثاني، الأثر المترتب على تحقق المسؤو

 المطلب الاول

 مسؤولية الحائز القانوني لإفشاء المعلومات غير المفصح عنها

أبتداءً نقول، أن المسؤولية القانونية تكون على ثلاثة أنواع رئيسية وهي المدنية والجنائية والادارية. والنوع الاول هو       

والثالث. والمسؤولية المدنية هي أما عقدية أو تقصيرية. وفي أطار موضوع البحث توصلنا  مدار البحث دون النوع الثاني

الى تحديد دقيق لمفهوم الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها. وهو الشخص الذي له حق التعامل بها لان حيازته لها  

( 1) الحائز القانوني ترخيصاً بالاستعمال والاستغلال.كانت بطريقة قانونية ومشروعة، وهذه الحيازة متأتية عن طريق منح 

أما المسؤولية التقصيرية، فهي ( 2)تعاقدي. مما تقدم، يلاحظ أن المسؤولية العقدية، هي عبارة عن جزاء الاخلال بتنفيذ ألتزم

وحتى تنهض ( 3)ير.جزاء الاخلال بالواجب القانوني العام الذي يفري على الناس كافة عدم ألحاق الاذى او الضرر بالغ

المسؤولية العقدية، لابد من تحقق شرطين هما، وجود عقد صحيح بين الطرفين، وهما هنا مالك المعلومات غير المفصح عنها 

 (4)والحائز القانوني لها، والثاني هو أخلال بالتزام قانوني ناشئ عن هذا العقد بين الطرفين.

الحائز القانوني باي التزام ناشئ عن هذا العقد، فأن مسؤوليته أتجاه مالك المعلومات غير  فأن تحقق هذا الامر، وأخل        

المفصح عنها ستكون مسؤولية عقدية. وبما أن العقد بين مالك المعلومات غير المفصح عنها والحائز القانوني لها، هو من 

ليم المعلومات والمطابقة والضمان، وتبدو التزامات الحائز  العقود الملزمة للجانبين. اذ تبدو التزامات المالك بالالتزام بتس

 (5)القانوني بالمحافظة على سرية المعلومات والالتزام بالاستغلال ودفي المقابل المادي.

وبهذا الصدد فأن ثمة تساال يطرح نفسه في هذا المجال، وهو انه اذا كانت مسؤولية الحائز القانوني هي مسؤولية عقدية،       

ن نتيجة الاخلال بالتزامه بالمحافظة على سرية المعلومات غير المفصح عنها، فالتساال هنا، هل هو التزام بتحقيق نتيجة،  تكو

 أم التزام ببذل عناية؟

في هذا الشوأن ظهر اتجاهين الأول,  يرى بأن التزام الحائز القانوني للمعلومات هو التزام ببذل عناية، فيلتزم ببذل 

م إفشواء المعلومات والحفاظ على سوريتها وعدم اسوتغلالها خارج نطاق الاتفاق، والأصول في تحديد العناية قصوارى جهده لعد

المطلوبوة هو موا يبوذلوه الرجول المعتواد للوفواء بوالتزاموه، إلا في الحوالات التي ينص عليهوا القوانون أو الاتفواق ببوذل درجوة من 

ي مسووؤوليته إذا أثبت أنه قد بذل في سووبيل المحافظة على المعلومات العناية تزيد أو تنقص عن الشووخص المعتاد، ويمكن دف

 . (6)العناية التي يبذلها الشخص المعتاد

 

 
 .                                                                     141نوري طه، مصدر سابق، ص ( أنوار1)

  .96،ص2006الاردن،  -، دار وائل للنشر، عمان1،ط1الضرر،ج -( د. حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني2)

، نظرية الالتزام بوجه عام" مصادر 2، المجلد 1القانون المدني الجديد،ج( د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح 3)

 .847،ص2000، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت_ لبنان، 3الالتزام"، ط

 .97، مصدر سابق، ص1( د.حسن علي الذنون، المبسوط، ج4)

 ومابعدها.112( للمزيد من التفصيل حول هذه الالتزامات أنظر: انوار نوري طه، مصدر سابق، ص5)

؛ 301، ص 2003أحمد شووورف الدين، نظرية الالتزام، الجزء الأول، المصوووادر الإرادية، بدون دار نشووور، وبدون مكان للنشووور،   (6)

 .203، ص 2013عصام أنور سليم، أصول الالتزام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
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هذا الاتجاه  أخذت به القوانين المقارنة، حيث نصووت صووراحة على نوع هذا الالتزام الذي يقي على عاتق الحائز 

( من قانون الملكية الفكرية المصوووري، حيث جاء 57ه المادة )القانوني للمعلومات هو التزام ببذل عناية وهذا ما نصوووت علي 

فيهوا ييلتزم الحوائز القوانوني للمعلومات غير المفصووووح عنهوا باتخواذ الإجراءات الكفيلوة بالمحوافظوة على هذه المعلومات... ولا 

فاظ عليها جهداً كافياً ومعقولاً«، تنتفي مسوؤولية الحائز القانوني بتعدي الغير على هذه المعلومات إلا إذا أثبت أنه بذل في الح
 . أما بالنسبة للمشرع العراقي لم يتناول هذا الموضوع بوضوح وإسهاب.(1)

وهذا يعني أن الخطأ العقدي يتمثل في عدم بذل العناية أو الجهد المطلوب من قبل الحائز لهذه المعلومات السووورية 

 ائز القانوني لم يقم ببذل العناية المعتادة وهذا طبقاً للنص أعلاه.وبالتالي يثبت صاحب هذه المعلومات هذا الخطأ بأن الح

، يرى أن التزام الحوائز القوانوني هو التزام بتحقيق نتيجوة معينوة، إذ لا يكفي الوفواء بهوذا الالتزام (2)والاتجواه ا خر

أصوووحاب هذا الاتجاه بأن التزامه التزام ذي بذل قصوووارى جهده لتنفيذ التزامه، وإنما عليه أن يمتني عن ذلك بالفعل، ويرى  

طوابي عيني، أي يجوب أن ينفوذه عينواً وبوالتوالي لا يطلوب منوه بوذل العنوايوة اللازموة لتحقيق ذلوك وإنموا يكون ملزمواً بتحقيق نتيجوة 

الحائز   معينة والتي تتمثل بالحفاظ على سورية المعلومات سوواء كانت هذه المعلومات سورية بطبيعتها أو بوصوف صواحبها أو

 لها بهذه الصفة، ولا يعد المتلقي منفذاً لالتزامه هذا إلا إذا تحققت النتيجة المرجوة منه.

وهنا أتفق مي من سووبقني في هذا المجال بالقول "ونحن نرجح الرأي الثاني , لما يوفره من حماية أكثر للمعلومات 

بأن يكون التزاماً بتحقيق نتيجة سووواء اشووترط ذلك أم لم غير المفصووح عنها، وذلك لأن طبيعة هذا الالتزام هي التي تقضووي 

يشوووترط لأن الهدف من التزام الحائز القانوني بالحفاظ على المعلومات محدد برغبة صووواحب هذه المعلومات بالحفاظ عليها 

أو أنه لا ينشوأ إلا إذا وعدم إفشوائها وانتشوارها واسوتثمارها من قبل الغير، فإذا افترضونا أن طبيعة هذا الالتزام هي بذل عناية 

وجد نص أو اتفاق يقضووي به، فهنا سوووف تنتفي الحكمة والهدف من هذا الالتزام لإمكانية إفشوواء هذه المعلومات ووصووولها 

لعلم الغير على الرغم من أن الحوائز قد بذل العناية المطلوبة للحفاظ على سووووريتها وتنفيذ هذا الالتزام، وبما أن التزام الحائز 

ام سووولبي مفاده الامتناع عن عمل )وهو الإفشووواء( وبالتالي تكون طبيعة ومضووومون هذا الالتزام هو تحقيق غاية أو هو التز

 (3)نتيجة لا بذل عناية".

للمعلومات غير المفصح عنها اتجاه المالك لهذه المعلومات هي   فخلاصة العري المتقدم، أن مسؤولية الحائز القانوني     

خلال بالالتزام بالسرية. أما في حالة غياب العقد ووقوع الاعتداء على هذه المعلومات، فأن نطاق  مسؤولية عقدية عند الا 

 المسؤولية اتجاه الغير هي مسؤولية تقصيرية.

 المطلب الثاني

 الاثر المترتب على تحقق مسؤولية الحائز القانوني

صوووواحبها على عدم انتشووووارها كما ذكرنا إن حماية المعلومات غير المفصووووح عنها من المسووووائل التي يحرص  

,باعتبارها أنها تشوكل قيمة اقتصوادية له وميزة خاصوة عن غيرها، وأن إفشواء تلك المعلومات أو الإفصواح عنها يلحق ضورراً 

بصوواحبها قد يفوت الفرصووة عليه من الانتفاع من عمله، لذا فإن هذه الحقوق في حال تم الاعتداء عليها فإنها جديرة بإضووفاء 

الحماية المسووتعجلة من خلال حق صوواحب تلك المعلومات التقدم بطلبات مسووتعجلة للمحاكم المختصووة لغايات وقف التعدي 

على تلك المعلومات الخاصوة به، وأن هذه الطلبات المسوتعجلة ما هي إلا إجراءات وقتية ريثما يتمكن صواحب المعلومات من 

 . (4)فاع عنهإقامة دعوى مدنية أو جزائية لاقتضاء حقه والد

ذوي الشأن الحق في اللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على الحماية المقررة وفقاً للقانون  (5) وقد منحت اتفاقية تريبس

الوطني والتي أسبغها على حقوق الملكية الفكرية كافة ومن بينها المعلومات غير المفصح عنها، وذلك حال وقوع التعدي أو  

 

 
 .2005( لسنة 5( من القانون القطري رقم )6)   ، والمادة 2021( لسنة 11( من قانون اتحادي رقم )63ينظر نص المادة ) (1)

؛ سوري الدين، المفاوضوات في 70؛ معتز نزيه محمد الصوادق، مصودر سوابق، ص 166آمال زيدان عبد الإله، مصودر سوابق، ص   (2)

 .112، ص 1996اهرة، العدد الرابي، العقود التجارية الدولية، مجلة اتحاذ الجامعات العربية للدراسات والبحوا القانونية، جامعة الق

  .144( نقلاً عن أنوار نوري طه، مصدر سابق، ص3)

 .97محمد طه إبراهيم الفليح، مصدر سابق، ص  (4)

( من اتفاقية تربيس تنص على يللسووولطات القضوووائية صووولاحية أن تأمر أي طرف معني بالامتناع عن أي تعد على 44/1المادة )  (5)

 ( تنص على يللسلطات القضائية صلاحية الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة فورية فعالة«.  50«، والمادة )حقوق الملكية الفكرية
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لحدوا، إذ منحت السلطة القضائية في الدول الأعضاء صلاحية إصدار أوامر قضائية لاتخاذ  حين يكون التعدي وشيك ا

 .(1)إجراءات وقتية، أو تحفظية مناسبة لمني مواصلة التعدي أو حفظ الأدلة وذلك تحقيقاً للردع العام والخاص

تصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية(  من اتفاقية التريبس )الجوانب الم 50وبهذا الصدد تنص الفقرة الأولى من المادة 

. وهذه التدابير المؤقتة قد تسعى إلى الحيلولة دون   »للسلطات القضائية صلاحية اتخاذ تدابير مؤقتة فورية وفعالة «على أن  

ص الفقرة  تن و وقوع التعدي على حقوق الملكية الفكرية ، أو قد تسعى إلى صيانة الأدلة ذات الصلة بالتعدي المزعوم . كما

من اتفاقية التريبس على نوع من التدابير الوقتية يكون الهدف من تقريره الحيلولة دون حدوا تعدٍ   50الأولى )أ( من المادة 

على أي حق من حقوق الملكية الفكرية . وإذا كانت اتفاقية التريبس قد أعطت المثال لهذه النوعية من التدابير ، بالتدبير المتعلق 

، بما فيها السلي المستوردة فور تخليصها جمركيا من دخول القنوات التجارية القائمة في مناطق اختصاصها ، فان بمني السلي  

 هذا لا يمني من اعماله أيضا في مجال المعلومات غير المفصح عنها . 

م الطرف ا خر )الذى  من الاتفاقية المذكورة اتخاذ التدابير الوقتية دون عل 50وقد أجازت الفقرة الثانية من المادة  

يشرع في الاعتداء( ، طالما كان ذلك ملائما ، لا سيما إذا كان من الراجح أن التأخير في اتخاذ التدبير الوقتي سوف يسفر عنه  

 إلحاق أضرار يصعب تعويضها بصاحب الحق .  

دعي( تقديم أية أدلة معقولة لديه  ومنحت الفقرة الثالثة من ذات المادة للسلطات القضائية صلاحية مطالبة صاحب الحق )الم

تثبت أنه صاحب الحق )المعلومات غير المفصح عنها( الذى شُرع في الاعتداء عليه ، وان هذا الحق معري للتعدي عليه  

أو على وشك التعري للاعتداء . ولها أيضا أن تأمره بتقديم كفالة أو ضمانة لصيانة حق الطرف ا خر )المدعي عليه( حتى 

من اتفاقية التريبس للسلطات القضائية   50هناك ثمة إساءة لاستعمال الحقوق. وأتاحت الفقرة الأولى )ب( من المادة لا يكون 

اتخاذ تدابير الغري منها مجرد صيانة ، والمحافظة على الأدلة ذات الصلة بالاعتداء الذى يزعم صاحب حق من حقوق  

فقرة المذكورة لم تعطِ أية أمثلة لهذه التدابير ، الا انها يمكن القول بأنها لن الملكية الفكرية أنه وقي على حقه . وإذا كانت ال

تخرج عن محاولة إثبات واقعة التعدي على الحق محل الحماية ، بعد التعريف النافي للجهالة لهذا الحق ومحله . وقد نصت  

طات القضائية في اتخاذ تدابير مؤقتة دون علم الطرف  من الاتفاقية المشار إليها على صلاحية السل  50الفقرة الثانية من المادة  

التي  50ا خر )المعتدي ( إذا كان من الواضح احتمال تعري الأدلة للإتلاف . وتسرى هنا أيضا الفقرة الثالثة من المادة 

ليه ، وانه تمنح السلطات القضائية صلاحية مطالبة صاحب الحق في تقديم أدلة معقولة على كونه صاحب الحق المعتدى ع

تعري بالفعل للاعتداء عليه . وللسلطة القضائية المختصة أن تأمر المدعي بتقديم كفالة أو ضمانة لصيانة حق المدعي عليه  

 ، إذا ثبت عكس ما يدعيه المدعي .

اتفاقية التريبس  من    50حددت الفقرة الأولى من المادة  أما عن آلية الحصول على التدابير الوقتي وفقا لاتفاقية التريبس فقد   

ا داة الفنية التي يمكن من خلالها اتخاذ تدابير مؤقتة فورية وفعالة ، لحماية حقوق الملكية الفكرية ، وهى الأوامر التي تصدر  

بمقتضى الوظيفة الولائية التي يباشرها القاضي . وقد تأكدت طبيعة هذه الأداة بإمكانية استخدامها ، وإصدار أوامر بتدابير 

 في غيبة الطرف ا خر المطلوب اتخاذ الإجراء في مواجهته .    مؤقتة

لذلك يقدم طلب اتخاذ التدبير الوقتي أمام الجهة القضائية المختصة بإصدار الأوامر التي تستطيي إصدار الأمر دون  

أن تشترط  50/3وإن كانت تستطيي حسبما ورد بالمادة  –طالب الأمر والمطلوب صدوره ضده  –تطلب حضور الطرفين 

عليه ، ويقدم أيضا من الدلائل ما يبين تعري حقه للاعتداء فعلا أو    تقديم طالب الأمر لكل ما يثبت أنه صاحب الحق المعتدى

لضمان حماية حق من قد يصدر   –ايا كانت صورتها  –كون هذا الاعتداء وشيك الوقوع . ولها أن تلزمه أيضا بتقديم كفالة 

ن كانت عباراتها واضحة في ضرورة  من الاتفاقية المدة التي يتعين صدور الأمر خلالها ، وا  50ضده الأمر . ولم تحدد المادة  

 .   يأن يكون صدور الأمر فور 

اخطار الطرف    –من الاتفاقية    50من المادة    4وفقا لنص الفقرة    –وفي حالة صدور الأمر بالتدبير الوقتي المطلوب ، يتعين   

ة اخطار ، ليس فقط الطرف  ا خر الذى صدر ضده الأمر ، وفي غيبته . وقد اشارت الفقرة الرابعة المشار إليها إلى ضرور 

 ا خر ، بل كل من قد يتأثر من جراء اتخاذ التدبير الوقتي أو تنفيذه . 

ولم تحدد الفقرة المذكورة المدة التي يجب أن يتم فيها هذا الإخطار ، وان أوضحت أن يتم بمجرد صدور الأمر  

يذ التدبير . وقد تركت الاتفاقية لقانون كل بلد عضو  عقب تنف –على حد عبارة النص  –بالتدبير الوقتي أو على أبعد تقدير 

 تحديد المهلة أو المدة التي يجب أن يتم فيها الاخطار .  

 

 
، السنة الثالثة عشر، 48أحمد محمد مليحي, القضاء المستعجل ونظرية المشرع إليه في دولة الإمارات العربية، وزارة العدل، العدد   (1)

 .13، ص 1986



 

 

173 
 

ي   للمعلومات  مسؤولية    
 
الحائز   القانون

ي الصناعة  الدوائية 
 
 -غير مصفح عنها  ف

 دراسة مقارنة
 2025عام  شهر حزيران 

 مجلة الدراسات القانونية التطبيقية

ISSN:2709-426x 

للطرف ا خر الذى صدر ضده الأمر بالتدبير الوقتي أن يتظلم من  50وقد أجازت الاتفاقية في الفقرة الرابعة من المادة     

ة نظره ، وذلك خلال فترة معقولة من تاريخ اخطاره بالتدبير المتخذ ضده  هذا الأمر من خلال طلب مراجعته وعري وجه

، بقصد تعديل التدبير أو إلغائه . ولم تحدد الاتفاقية الجهة التي يتم التظلم أمامها على اعتبار أن ذلك يرجي إلى النظام القضائي 

 في كل دولة من الدول الأعضاء . 

تى لا يظل مهددا لفترة طويلة بإمكانية تنفيذ التدبير الوقتي الصادر ضده ،  ورغبة في حماية من صدر ضده الأمر ، وح

من الاتفاقية من  50ولضمان جدية من صدر لصالحه الأمر لحماية حقه المعتدى عليه ، الزمت الفقرة السادسة من المادة 

ها السلطة القضائية التي أمرت باتخاذ  صدر لصالحه الأمر بالتدبير الوقتي برفي الدعوى بحقه خلال فترة زمنية معقولة تحدد

التدبير ، ان كان قانون البلد العضو يسمح بذلك . فإذا لم يكن هناك تحديد لهذه الفترة الزمنية في قانون البلد العضو ، حددتها  

ترك اتفاقية التريبس يوما من أيام السنة الميلادية أيهما أطول . ولم ت  31يوماً عمل أو بو  20الفقرة السادسة المشار إليها بو 

للسلطة    50التدبير الوقتي المتخذ سيفا مسلطا على رقبة من صدر ضده الأمر بالتدبير ، وإنما أجازت الفقرة السابعة من المادة  

القضائية المختصة أن تأمر بإلغاء التدبير الوقتي المتخذ ، إذا ما تظلم منه من صدر ضده . كما تطلبت تحديد مدة لسريان 

 الوقتي ، فإذا انقضت هذه المدة نتيجة إجراء أو اهمال من جانب من صدر لصالح التدبير ، زال كل أثر له .  التدبير

عدم حدوا أي تعد أو  –بناء على تظلم ، بطبيعة الحال ، ممن صدر ضده التدبير الوقتي  –كذلك إذا تبين لاحقا  

فكرية لمن صدر الأمر بالتدبير لصالحه ، كان للسلطة  احتمال حدوا مثل هذا التعدي على أي حق من حقوق الملكية ال

القضائية المختصة أن تأمر بإلزام من صدر لصالحه الأمر بتعويض من صدر ضده الأمر تعويضا مناسبا لأى ضرر لحقه  

 نتيجة هذا التدبير الوقتي . 

ية )التريبس( على توفير  مما سبق يتضح مدى حرص اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكر 

حماية فعالة لأصحاب حقوق الملكية الفكرية عامة ، وبما فيهم اصحاب المعلومات غير المفصح عنها والمؤلفين والمبدعين 

فالحق    خاصة . وقد سارت تشريعات عديدة ممن انضمت دولها لهذه الاتفاقية على هذا النهج ، وهو ما سوف نعري له تباعاً .

غير المفصح عنها مثله مثل أي حق قد يتعري للتعدي، وهو ما يجيز لصاحبها اللجوء إلى القضاء لحمايته  في المعلومات 

من خلال تطبيق النصوص القانونية الوطنية اللازمة لحماية هذا الحق، وذلك بتقديم طلب يمكن تقديمه بشكل مستقل وسابق  

الضرر أو لإثبات الأدلة التي يحتاجها المدعي بالدعوى وخوفاً    على الدعوى بوقائي موجزة غايته إصدار قرار لمني استمرار

من تحقق الضرر الذي يصبح من الصعب وقفه، فمن باب أولى اتخاذ قرار من قبل المحكمة لمني وقوع الضرر أفضل من  

 . إلى حين اللجوء إلى القضاء الموضوعي للفصل في موضوع التعدي. (1)معالجته بعد وقوعه

ه الإجراءات الوقتيوة تكون منواسووووبوة مي طبيعوة واختلاف حقوق الملكيوة الفكريوة، وقود حودد الفقوه وهوذا يعني أن هوذ

أربعة شووروط ينبغي على القاضووي اسووتظهارها حتى يصوودر الأمر أو يتخذ الإجراءات الوقتية التحفظية وهذه الشووروط هي 

ملكية الفكرية، ويرى اتجاه بأن شورط الاسوتعمال عامة ينبغي مراعاتها عند تقدير القضواء الوقتي لوقوع أي تعد على حقوق ال

مفتري بشووأن التعدي على حقوق الملكية الفكرية المختلفة نظراً لأن نصوووص القانون قد أعطت لأصووحاب الحقوق اللجوء 

إلى القضوواء الوقتي لمني أو وقف التعدي، وهو ما يدل على ان المشوورع قدر وجود الاسووتعجال في حالات التعدي على هذه 

 . (2)حقوقال

ومن هذه الشوروط هو شورط وجود حق يقره القانون، فالمصوالح التي يقرها القانون كثيرة، ولكن ليس كل مصولحة 

يحميها القانون، فقد توجد مصوولحة أو منفعة لرافي الدعوى ولكنها لا تلقى أي حماية من المشوورع لأنها غير مشووروعة، مثال 

منتجات صواحب المعلومات، ويطالبه بالتعويض نتيجة لذلك رغم أنهما لا على ذلك إذا وضوي شوخص علامة بسووء نية على 

كقانون الملكية المصووووري والقانون  -يملكوان معواً هذه العلامة، فالمعلومات غير المفصووووح عنهوا هي معلومات أقرها القانون

يحة طبقاً للقانون وذات فبالتالي هي معلومات صوووح -(31، 30القطري والإماراتي وكذلك المشووورع العراقي في المادتين )

مصوالح مشوروعة لصواحبها، وللسولطة القضوائية أن تراعي مصولحة المدعي عليه، أن تطلب من المدعي تقديم أي أدلة معقولة 

لوديوه لكي تتيقن بودرجوة كوافيوة من أن المودعي هو صوووواحوب الحق وأن ذلوك الحق متعري للتعودي أو على وشووووك التعري 

 .  (3)لذلك

تعدي على هذا الحق الذي يتمثل في كل اسووووتغلال على نحو مخالف للقانون، لحق من كذلك من الشووووروط وقوع  

حقوق الملكية الفكرية دون إذن من صواحبها، أو تقليد اختراع أو طريقة رسوم نموذج صوناعي كان سوراً، أو أن يكون المتعدي 

ير مشوروعة، فيقوم بتدمير قواعد لا يهدف سووى إلحاق الضورر بصواحب المعلومات غير المفصوح عنها كأن تكون منافسوة غ

 

 
 .127، ص 2001في القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة،  إسماعيل فتحي والي، الوسيط (1)

 .42، ص 2011محمد جمال الدين الأهواني، حماية القضاء الوقتي لحقوق الملكية الفكرية، مكتبة كلية الحقوق، الإسكندرية،  (2)

 . 50، ص1998أبو العلا علي أبو العلا النمر، الحماية الوطنية للملكية الفكرية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (3)
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بياناته أو الإعتداء على السورية في برامج الحاسووب ا لي أو يسوعى إلى نشور معلومة غير صوحيحة أو سورية غير مفصوح 

عنهوا عن منتجواتوه أو من أجول التشووووهير أو التقليول من قيمتهوا، ففي هوذه الحوالوة نكون أموام انتقواص للمزايوا المواليوة لصوووواحوب 

 . (1)يث لا يسعى المتعدي على إستخدام هذه المعلومات بل الضرر بصاحبها فقطالمعلومات، ح

أيضوواً قد يكون التعدي على المعلومات بسوورقتها أولاً، ثم يلي ذلك أن يعمل السووارق على محاولة اسووتغلالها مي  

هوذا موا يحصوووول عنود  إدخوال بعض التعوديلات غير الجوهريوة على محتوى تلوك المعلوموات سووووعيوا للإيحواء بتغير المحتوى و

الحصووووول على تركيبة دواء معين، ولكي يتحلل من الجريمة ينبغي أن تتم المقارنة في ضوووووء مضوووومون المعلومات غير 

المفصووح عنها في صووورة معادلات كيميائية، أو أسوواليب تصوونيي، فينبغي التركيز على العناصوور الأسوواسووية المكونة لتلك  

 . (2)لتركيبة دون الأجزاء الإضافيةالمعلومات أو الأساليب المكونة لتلك ا

كذلك الحق في مطالبة المدعي منح الأدلة التي بحوزته لإثبات صوووفته كصووواحب حق من حقوق الملكية الفكرية، 

وهذا من أجل أن يتبين لها بصووورة واضووحة بأنه الطرف المتضوورر من الإعتداء على حقه أو على وشووك انتهاكه، وأخيراً 

من الضوورر الذي لحقه جراء سوووء اسووتعمال المدعي لحقوقه أو تقديم المدعي كفالة نقدية مناسووبة تكفي لحماية المدعي عليه 

 .  (3)تنفيذها

وحسوناً فعل المشورع المصوري حين أورد هذه المعالجات من ضومن الباب الأول الخاص ببراءة الاختراع وشوهادة 

( 35ام هذه المادة )( من القانون )قانون الملكية الفكرية المصوري( على أنه تسوري أحك62المنفعة، ومن ثم أورد في المادة )

 على هذا الباب وما يقصد به الأحكام المتعلقة بالمعلومات غير المفصح عنها. 

أما بالنسوووبة للمشووورع العراقي لم يتناول هذه المعالجات ضووومن المعلومات غير المفصوووح عنها وإنما تناولها في 

، وعليه ندعو المشوورع العراقي أن يحذو حذو المشوورع (4)الاختراع( المتعلقة بحماية براءات  28الفصوول الأول وفقاً للمادة )

 ( على المعلومات غير المفصح عنها.28المصري بإيراد نص يقضي بأن تسري أحكام المادة )

إن ما يترتب على التعدي على المعلومات غير المفصوح عنها هو الضورر، والضورر يجب جبره، والجبر لا يأتي 

ض صووواحب المعلومات غير المفصوووح عنها عند حسوووم النزاع في موضووووع الإجراءات التحفظية إلا بالتعويض، فيتم تعوي 

المؤقتوة، ورفي الودعوى الموضوووووعيوة للمطوالبوة بوالتعويض، إذا ثبوت فعلاً وجود تعودي على المعلوموات، كموا يمكن تعويض 

 بالاعتبار.المدعي عليه عن الأضرار التي أصابته إذا وجدت أن الدعوى المقامة ضده غير جديرة 

حيث يعد التعويض أحد الجزاءات المدنية يمكن أن تفري عن الأضرار التي تلحق بالمعلومات غير المفصح عنها، التي 

تشكل أما بالنسبة للمشرع العراقي لم نجد معالجة لهذه المسألة، فبالتالي نجد أن المشرع القطري كان موفقاً في تضمين هذه 

ً للقواعد  النصوص ضمن القانون المذكور  أعلاه، وأن المشرع المصري والإماراتي قد ضمنا التعويض عن الضرر وفقا

 العامة.

أما عن تقدير التعويض، فإن التعويض يقدر على أسواس الضورر الذي لحق بصواحب المعلومات جراء الإفشواء أو 

نهموا، أما في حالة عدم التحوديد يكون التعودي عليهوا ويمكن تحوديد التعويض مسووووبقواً من قبول الطرفين من خلال العقود المبرم بي 

ذلك من قبل قاضوي الموضووع، فبالنسوبة للتقدير المسوبق لقيمة التعويض: والمقصوود هنا تقدير التعويض عن الضورر الناتج 

يكون بالاتفاق بين صوووواحب المعلومات والحائز لها بصووووورة مسووووبقة أي قبل وقوع الضوووورر أو بوجود نص قانوني يحدد 

 . (5)قيمته

 

 
زين الدين صولاح أسومر، الحماية الإجرائية لحقوق الملكية الصوناعية في القانون الإماراتي، مجلة الفكر الشورطي، مركز بحوا الشورطة،   (1)

 .  330، ص 2013، العدد الرابي، 22قة، الإمارات، المجلد القيادة العامة لشرطة الشار 

 .115جمال الدين الأهواني، مصدر سابق، ص  (2)

آموال بن حموادي، قواعود الإنفواذ العواموة والمؤقتوة لحقوق الملكيوة الفكريوة في اتفواق تربيس، مجلوة القوانون والمجتمي، جوامعوة الجزائر،   (3)

 .266، ص 2021، العدد الثاني، 9المجلد 

( من قانون براءة الاختراع والنماذج الصوناعية: )لمالك التصوميم أو النموذج الصناعي المسجل في العراق أن يقيم دعوى 28المادة )  (4)

لمني انتهاك حقوقه في براءة الاختراع أو النموذج الصوووناعي وترفي الدعوى إلى المحكمة المختصوووة مشوووفوعة بكفالة، وتقبل المحكمة  

 ت المؤقتة أدناه:الطلب الإجراءا

 إيقاف التعدي. -1

 حجز المنتجات موضوع التعدي أينما وقعت. -2

 حفظ الأدلة المتعلقة بالتعدي. -3

بو مدين سووامية، الجراحة التجميلية والمسووؤولية المدنية المترتبة عليها، رسووالة ماجسووتير، كلية القانون والعلوم السووياسووية، جامعة   (5)

 .163، ص 2011مولود معمري, 
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، فيكون تقدير التعويض لقاضووي الموضوووع الذي له سوولطة (1)الة الثانية سوولطة القاضووي في تقدير التعويضوالح

واسووووعة من حيث تكييف الواقعة المادية وتقدير مقدار الضوووورر الذي لحق بصوووواحب المعلومات، وذلك لأن الإعتداء على 

، حيث يكون فيه التقدير أكثر صووعوبة من حقوق المعلومات غير المفصووح عنها يثار فيها مسووألة احتسوواب مقدار التعويض

الملكية الفكرية الأخرى وذلك لصوعوبة التقييم المادي للمعلومات وما تكبده صواحبها من عناء مادي ونفقات للتوصول إلى هذه 

تي تحملها المعلومات، فهي معلومات دقيقة لا يمكن أن يعلمها سووى صواحبها، فهو وحده من يملك سوجلاً بالنفقات والمبالغ ال

في سبيل التوصل إليها، لذلك فمن الصعوبة الوصول إلى التقدير الحقيقي للأضرار التي يتم على أساسها التعويض، وخاصة 

 . (2)إذا لم يكن اتفاق مسبق بين الأطراف أو عدم وجود نص قانوني صريح يقضي بقيمة التعويض

مطوالبوة بوالتعويض عن الضوووورر النواتج عن إفشوووواء فيتعين على القواضووووي حينموا ترفي الودعوى المودنيوة أمواموه لل

المعلومات أن يقوم بدراسووة واسووتيعاب الواقعة المطروحة عليه ومن ثم تكييفها بتطبيق النص القانوني الملائم عليها والتأكد 

رر من قيام أركان المسوووؤولية المدنية عن إفشووواء المعلومات ومن ثم يلجأ إلى تقييم وتقدير التعويض حسوووب جسوووامة الضووو 

وعواقبه على صواحب المعلومات أو ذويه، وإصولاح الضورر يختلف حسوب جسوامة ظروفه وما يقدمه المضورور من طلبات 

كما يختلف التقدير من نوع المسووؤولية العقدية عن المسووؤولية التقصوويرية، فإذا كان هناك اتفاق في العقد على التنفيذ العيني  

ية كالخطأ الجسيم والغش، أما في المسؤولية التقصيرية يشمل التعويض عن الضرر فحينها يأخذ بها إلا في الحالات الاستثنائ 

المتوقي وغير المتوقي، وأن القواضووووي يكتفي بتقودير التعويض بقودر الضوووورر الوذي لحق بوالمضوووورور أو ذويوه من جراء 

 . (3)الإفشاء

على أن ينشوأ الحق في التعويض  انتهاكا لعناصور جذب العملاء والقدرة التنافسوية للمعلومات غير المفصوح عنها،

من وقت وقوع الضووورر، مي عدم الاعتداد بوقت رفي الدعوى أو وقوع الخطأ عند تقدير قيمة وإنما بوقت الحكم به، إذ يعني 

التعويض محو الضووورر إن أمكن أو تخفيفاً من أثره بشوووكل أو بتخر، وتؤدي غالباً إلى إعادة التوازن من مصووولحتي كل من 

 .(4)المضرورمحدا الضرر و

 

 الخاتمة
 في خاتمة هذا البحث ، نسجل اهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل اليها وكما يلي:

 النتائج : -اولا

المعلومات غير المفصح عنها، هي كل معلومة ذات قيمة تجارية سواء اكانت على شكل خبرات ومهارات فنية  او   .1

تكنولوجية او أساليب صناعية او طرق تسويق  تحتفظ  بها الشركات والمشاريي  تركيبات او الات او برامج او معارف  

 بشكل سري  نظرا  لقيمتها  التنافسية  في  مواجهة المشاريي والشركات الأخرى. 

ان العلاقة بين الاسرار التجارية والمعلومات غير المفصح عنها علاقة متكاملة حيث ان الأخيرة هي  جزء  من الأولى،  .2

ان بعض التشريعات تستخدم مصطلح الاسرار التجارية للدلالة على المعلومات غير المفصح عنها، كما هو الحال في   لابل

 القانون القطري. 

ان المشرع العراقي  لم يحدد من هو الشخص  المالك للمعلومات  غير المفصح عنها في قانون  براءة الاختراع  والنماذج   .3

مشرع القطري  الذي  حدد في المادة  الأولى/الفقرة الأخيرة من قانون حماية الاسرار التجارية  الصناعية  المعدل باستثناء ال

، والذي عرف المالك" هو كل شخص طبيعي او معنوي الذي  له حق  الإفصاح عن المعلومات  السرية    2005لسنة    5رقم  

في تحديد الشخص المسؤول عن تسرب المعلومات ونوعية  او استعمالها او الاحتفاظ بها". علماً ان هذا الامر له اهمية كبيرة  

 هذه المسؤولية. 

انه ثمة علاقة تكاملية بين المواد الداخلة في الصناعة الدوائية )المواد الصيدلانية ( والمعلومات  غير المفصح   .4

تعريفا واضحا  للمواد     1970لسنة  40عنها الا ان المشرع العراقي  لم يورد في قانون   مزاولة مهنة  الصيادلة رقم 

المعدل    1970لسنة    65الصيدلانية  والأدوية  بصورة   خاصة الا انه  في قانون براءة الاختراع  والنماذج الصناعية  رقم  

منه على المنتجات الصيدلانية، وتبين        من خلال هذا النص ، ان المشرع  العراقي  قد اخذ بالمفهوم   31نصت المادة 

 مواد الصيدلانية والتي  تعد الادوية او المستحضرات  جزء من هذه  المواد. الواسي لل

 

 
لمحكموة هي  ( من القوانون المودني العراقي يإذا لم يكن التعويض مقودراً في العقود أو بنص في القوانون فوا169/1ينظر نص الموادة ) (1)

( من قوانون  389، وتقوابلهوا الموادة )1948( لسوووونوة 131( من القوانون المودني المصووووري رقم )221/1التي تقودره«، تقوابلهوا نص الموادة )

 . 2004( لسنة 22( من القانون المدني القطري رقم )214، والمادة )2020المعاملات المدنية الإماراتي وفقاً لأحدا تعديلاته عام 

 .164، ص 1998فؤاد عبد الحكيم، التعويض المدني، المسؤولية التعاقدية والتقصيرية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  (2)

 .82أرشد طه خطاب، مصدر سابق، ص  (3)

ية،  أحمد شووقي عبد الرحمن، مدى التعويض عن تغير الضورر في جسوم المضورور وماله في المسوؤولية المدنية العقدية والتقصوير  (4)

 .14، ص 2000منشأة المعارف، بدون مكان نشر، 
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يتضح ان الحائز القانوني هو كل من له حق بموجب القانون يخوله حيازة المعلومات غير المفصح عنها حيازة قانونية   .5

 صحيحة واستغلالها على النحو المقرر او المتفق عليه بينه وبين مالك هذه المعلومات. 

مصدر التزام الحائز القانوني بالحفاظ على سرية المعلومات غير المفصح عنها اما ان يكون مصدر ارادي يتمثل  ان .6

بالعقد او الاتفاق واما ان يكون مهني يتمثل بالعمل المهني للحائز القانوني ، كما هو الحال بالنسبة لعقد العلاج الطبي وعقد  

 محاماة علما ان هذا الالتزام تفرضه قواعد السلوك المهني لكل مهنة  . الوكالة بالنسبة للوكيل كما في مهنة ال

يبدو الفرق واضحا بين الاثنين فمالك المعلومات غير المفصح عنها، يستطيي ان يتصرف بها مكان أنواع التصرفات    .7

ستغلالها من خلال عقد القانونية  بالبيي والهبة  وبعوي وبدون عوي  وان الحق في منح الغير ترخيصا باستعمالها او ا

 الترخيص اما المرخص له فيكون وصفه حائزا قانونيا لها.

أن التزام الحائز القانوني هو التزام بتحقيق نتيجة ، إذ لا يكفي الوفاء بهذا الالتزام بذل قصارى جهده لتنفيذ التزامه، وإنما   .8

ي تقضي بأن يكون التزاماً بتحقيق نتيجة سواء اشترط  عليه أن يمتني عن ذلك بالفعل. وذلك لأن طبيعة هذا الالتزام هي الت 

 ذلك أم لم يشترط. 

أن مسؤولية الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها اتجاه المالك لهذه المعلومات هي مسؤولية عقدية عند الاخلال   .9

المعلومات، فأن نطاق المسؤولية اتجاه الغير هي بالالتزام بالسرية. أما في حالة غياب العقد ووقوع الاعتداء على هذه 

 مسؤولية تقصيرية. 

يتضح مدى حرص اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )التريبس( على توفير حماية فعالة   .10

 دعين خاصة . لأصحاب حقوق الملكية الفكرية عامة ، وبما فيهم اصحاب المعلومات غير المفصح عنها والمؤلفين والمب 

تبين لنا انه يتعين على القاضي حينما ترفي الدعوى المدنية أمامه للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن إفشاء    .11

المعلومات أن يقوم بدراسة واستيعاب الواقعة المطروحة عليه ومن ثم تكييفها بتطبيق النص القانوني الملائم عليها والتأكد 

المدنية عن إفشاء المعلومات ومن ثم يلجأ إلى تقييم وتقدير التعويض حسب جسامة الضرر وعواقبه  من قيام أركان المسؤولية  

 على صاحب المعلومات أو ذويه. 

 ثانياً: التوصيات: 

ندعوا المشرع العراقي أن يتبنى ما أورده المشرع القطري في تحديد المالك للمعلومات غير المفصح عنها  نظراً لأهميته    .1

 شخص المسؤول ونوعية المسؤولية. في تحديد ال

يلاحظ ان مدة الخمس سنوات هي مدة قصيرة نسبياً لا تنسجم مي الجهود المبذولة من قبل الشركات في سبيل تحصيل   .2

بضرورة تعديل مدة الحماية من خمس  البيانات المستخدمة في الصناعات الدوائية، وعلى هذا الأساس اتفق مي من سبقني

 عشرة سنة  واعتباراً  من تاريخ تقديم الطلب .سنوات الى خمسة 

(  من قانون 28ندعو المشوورع العراقي أن يحذو حذو المشوورع المصووري بإيراد نص يقضووي بأن تسووري أحكام المادة ) .3

براءة الاختراع والنمواذج الصوووونواعيوة، والخواصووووة بتوفير الحمواية المؤقتوة  لمواضوووويي الملكيوة الفكرية لتشوووومول في نطاقها 

 ت غير المفصح عنها.المعلوما

 

 المصادر

 أولاً: الكتب القانونية والعامة:

 .1998أبو العلا علي أبو العلا النمر، الحماية الوطنية للملكية الفكرية، دار النهضة العربية، القاهرة،  .1

 احمد خليف  ,جرائم  المعلوماتية, الناشر, دار الفكر الجامعي ,الإسكندرية، بلا سنة نشر.  .2

 .2003الدين، نظرية الالتزام، الجزء الأول، المصادر الإرادية، بدون دار نشر، وبدون مكان للنشر، أحمد شرف  .3

أحمد شوقي عبد الرحمن، مدى التعويض عن تغير الضرر في جسم المضرور وماله في المسؤولية المدنية العقدية  .4

 .2000والتقصيرية، منشأة المعارف، بدون مكان نشر، 

 .2001الوسيط في القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة،  إسماعيل فتحي والي، .5

امال زيدان عبد الاله الحماية القانونية للأسرار التجارية  في عقود  نقل التكنولوجيا  ,الناشر دار النهضة العربية ,القاهرة ,  .6

2009. 

 .2001ف  الإسكندرية  ,مصر،الحماية القانونية للمستحضرات الصيدلية , منشاة المعار  بريهان أبو زيد، .7

 .2006بلال عبد المطلب بدوي ،تطور الاليات  الدولية  لحماية حقوق  الملكية  الصناعية, دار النهضة  العربية, القاهرة,  .8

 .2006الاردن، -، دار وائل للنشر، عمان1،ط1الضرر،ج -حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني .9
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